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يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اHــــاداHــــادّة الأولى :ة الأولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتـــتــمـــيم بـــعض أحـــكـــام الأمــر رقم 03 - 03 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

واHتعلق باHنافسةs اHعدّل واHتممّ.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـعـدل أحـكـام اHادة 2 من الأمـر رقم 03 - 03
اHـؤرخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي :

"اHــــادة 2 : بــــغض الــــنـــظــــر عن  كل الأحــــكـــام  الأخـــرى
المخالفةs تطبق أحكام هذا الأمر  على ما يأتي :

- نــشـاطـات الإنـتـاجs �ـا فـيـهــا الـنـشـاطـات الـفلاحـيـة
وتـربــيـة اHـواشـيs ونـشـاطــات الـتـوزيع ومــنـهــا تـلك الـتي
يـــقــوم بــهــا مــســتــوردو الـــســلع لإعــادة  بــيــعـــهــا عــلى حــالــهــا
sـواشي وبـائعـو الـلحـوم بـالجمـلةHوالوكلاء ووسـطـاء بيع ا
ونــشـــاطــات الخـــدمــات والـــصــنـــاعــة الـــتــقـــلــيـــديــة والـــصــيــد
البحـريs وتلك التي يـقوم بـها أشخـاص معنـوية عمـومية
وجمعيـات ومنظـمات مهـنية مـهما يـكن وضعهـا القانوني

sوشكلها وهدفها

- الــصـــفـــقــات الـــعـــمــومـــيــةs بـــدءا بـــنــشـــر الإعلان عن
اHناقصة إلى غاية اHنح النهائي للصفقة.

sيــجب أن لا يـــعــيق تــطــبـــيق هــذه الأحــكــام sغـــيــر أنه
أداء مــهـــام اHــرفق الــعـــام أو �ــارســة صلاحــيـــات الــســلــطــة

العمومية".

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـعـدل أحـكـام اHادة 4 من الأمـر رقم 03 - 03
اHـؤرخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي :

"اHادة 4 : تحدد أسـعار الـسـلع والخدمـات بـصفـة حرة
وفقا لقواعد اHنافسة الحرة والنزيهة.

تــتم �ــارسـة حــريــة الأسـعــار في ظل احــتـرام أحــكـام
التشريع والتنظيم اHعمول بهما وكذا على أساس قواعد

الإنصاف والشفافيةs لا سيما تلك اHتعلقة �ا يأتي :

- تــركــيــبــة الأســعـار لــنــشــاطــات الإنــتــاج والــتــوزيع
sوتأدية الخدمات واستيراد السلع لبيعها على حالها

- هــــــوامش الــــــربح فــــــيـــــمــــــا يـــــخـص إنـــــتــــــاج الـــــســــــلع
sوتوزيعها أو تأدية الخدمات

- شفافية اHمارسات التجارية".

" اHـادة 156 مـكـرر : �ـكن أن يـقـدم طـلب رفع الحـجـز
من الـــســـلــطـــة اHــيـــنـــائــيـــة  اHـــعــنـــيــة أو الـــســـلــطـــة الإداريــة
البـحرية المحلـية بنـاء على أسباب تـتعلق بـالأمن والنظام

العام".

اHـاداHـادةّ ة 6 :  : تــتـمم اHـادة 160 - 7 من الأمـر رقم 76 - 80
اHــؤرخ في  29 شـــوال عــام 1396 اHــوافق23 أكــتـــوبــرســـنــة

1976 واHذكور أعلاهs بفقرة ثانية  تحرر كما يأتي:

" اHـادة 160 - 7  : يـلــتـزم مـجـهـز الـســفـيـنـة المحـجـوزة
بــالاحـتــفــاظ عـلى مــ© الـســفـيــنـة بــعــدد أدنى من الـبــحـارة

لضمان أمنها.

وفي حالة غـياب هـذا الطـاقمs تقوم الجـهة الـقضـائية
Wبـتـعـيـ sـعـنـيـةHـيـنـائـيـة اHبـطـلب من الـسـلـطـة ا sالمخـتـصـة

حارس للسفينة المحجوزة على نفقة المحجوز عليه.

................. ( الباقي بدون تغيير) ..................".

اHاداHادّة ة 7 : :  ينـشر هـذا القـانون في الجـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـررّ بــالجــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 15
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانــــــون قــــــانــــــون رقم رقم 10 -  - 05  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 5  رم  رمــــــــــضــــــــــــان عان عــــــــــام ام 1431
15 غ غــــــشت سشت ســــــنــــة ة s2010 يــعـــدل ويـــتــمـم الأمــر يــعـــدل ويـــتــمـم الأمــر اHاHــــوافـق وافـق 
رقم رقم 03-03 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 19 جــمــادى الأولى عــام  جــمــادى الأولى عــام 1424

اHوافق اHوافق 19 يوليو سنة  يوليو سنة 2003  واHتعلق باHنافسة.  واHتعلق باHنافسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئـيـس الجمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورs لا ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120

sو 122و125 و126 منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

sتممHعدل واHا sنافسةHتعلق باHوا
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 02 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

 sمارسات التجاريةHطبقة على اHالذي يحدد القواعد ا
  - و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

 sتعلق بشروط �ارسة الأنشطة التجاريةHوا
sوبعد رأي مجلس الدولة  -
sانHوبعد مصادقة البر  -
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"اHــــادة 73 مــــكــــرر: تــــوضح أحــــكــــام هــــذا الأمــــرs عــــنـــد
الاقتضاءs عن طريق التنظيم".

اHاداHادّة ة 7 : :  ينـشر هـذا القـانون في الجـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـررّ بــالجــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 15
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانــــــون قــــــانــــــون رقم رقم 10 -  - 06  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 5  رم  رمــــــــــضــــــــــــان عان عــــــــــام ام 1431
اHاHـوافـق وافـق 15 غ غـشت سشت سـنة نة s2010 يـعدل ويـتـمم الـقـانونs يـعدل ويـتـمم الـقـانون
04 -  - 02 اHـــــــؤرخ فـي   اHـــــــؤرخ فـي  5 جــــــمــــــــادى الأولــى عــــــام جــــــمــــــــادى الأولــى عــــــام رقم رقم 
1425 اHـــوافق  اHـــوافق 23 يـــونــيـــو  ســـنـة  يـــونــيـــو  ســـنـة 2004   الــذي يــحـدد الــذي يــحـدد

القواعد الـمطبقة  على الـممارسات التجارية.القواعد الـمطبقة  على الـممارسات التجارية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئـيـس الجمهورية

- بناء عـلى الدستورs لاسـيما اHواد 119 و120 و122
s و 125 و126 منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

s الـمعدل والـمتمم sوالـمتعلق بالـمنافسة

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
sطبقة على الـممارسات التجاريةHالذي يحدد القواعد ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

 s تعلق بشروط �ارسة الأنشطة التجاريةHوا

s ـ وبعد رأي مجلس الدولة

s انHـ وبعد مصادقة البر

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اHــــاداHــــادّة الأولى :ة الأولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتـتــمـيم بـعـض أحـكـام الــقـانـون رقم 04 - 02 اHـؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

الذي يحدد القواعد اHطبقة على اHمارسات التجارية.

اHـاداHـادةّ ة 4 :  :  تـعـدل أحـكـام اHادة 5 من الأمـر رقم 03 -03
اHـؤرخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعلاهs  وتحررّ كما يأتي :

"اHــادة 5 : تـــطـــبـــيــقـــا لأحـــكـــام اHــادة 4 أعلاهs �ــكن أن
تحـــدد هــــوامش وأســـعــــار الـــســـلع والخــــدمـــات أو الأصـــنـــاف
اHتجانسة من الـسلع والخدمات أو تسقـيفها أو التصديق

عليها  عن طريق التنظيم.

تـتخـذ تدابـيـر تحديـد هوامش الـربح وأسـعار الـسلع
والخــدمـات أو تـسـقــيـفـهــا أو الـتـصـديـق عـلـيـهــا عـلى أسـاس
اقتـراحـات الـقطـاعـات اHـعنـيـة وذلك للأسـبـاب الرئـيـسـية

الآتية :

- تـــثــــبـــيت اســــتـــقـــرار مــــســـتـــويــــات أســـعـــار الــــســـلع
والخـــدمـــات الــضـــروريـــةs أو ذات الاســتـــهلاك الـــواسعs في

sحالة اضطراب محسوس للسوق

- مـكافـحـة اHـضاربـة بـجـميع أشـكـالـها والحـفـاظ على
القدرة الشرائية للمستهلك.

كــمـا �ــكن اتــخـاذ تــدابــيـر مــؤقــتـة لــتـحــديــد هـوامش
الــربح وأســـعــار الـــســلع والخـــدمــات أو تـــســقـــيــفــهـــاs حــسب
sـبررHفـرط وغـير اHفي حـالة ارتـفـاعهـا ا sالأشـكـال نفـسهـا
لا ســيــمــا بــســبب اضــطــراب خــطــيــر لــلــســوق أو كــارثـة أو
صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معW أو
فـي مــنـــطــقــة جـــغــرافـــيــة مــعـــيــنـــة أو في حــالات الاحـــتــكــار

الطبيعية".

5 :  :  تــــــعــــــدل اHــــــادة 24 من الأمــــــر رقم 03 - 03 اHـــــاداHـــــادةّ ة 
اHـؤرخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424 اHـوافق 19 يـونـيو

سنة 2003 واHذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اHادة 24 : يتكـون مجلس اHنافسة ......................
(بدون تغيير) .........................................................

1 - .................... (بدون تغيير) ...............

2 - .................... (بدون تغيير) ...............

3 - .................... (بدون تغيير) ...............

�ــكن أعــضــاء مـــجــلس اHــنــافــســـة �ــارســة وظــائــفــهم
بصفة دائمة".

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  :  يــــتــــمـم الأمــــر رقم 03 - 03 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

واHذكور أعلاهs �ادة 73 مكرر تحررّ كما يأتي :
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اHـاداHـادةّ ة 5 :  : تــتـمـم أحـكــام الـقــانـون رقم 04 - 02 اHـؤرخ
في 5 جـــمـــادى الأولى عــام 1425 اHــوافق 23 يــونـــيـــو ســـنــة

2004 واHذكور أعلاهs �ادة 22 مكرر تحرّر كما يأتي:

"اHــادة 22 مـــكــرر : يــجـب أن تــودع تــركـــيــبـــة أســعــار
الـسـلع والخـدمـاتs لا سيـمـا تـلك التـي كانت مـحل تـدابـير
تحـــديـــد أو تـــســـقـــيف هـــوامـش الــربـح أو الأســـعـــارs طـــبـــقــا
للتـشريع والتنـظيم اHعمـول بهماs لـدى السلطـات اHعنية

قبل البيع أو تأدية الخدمة.

يـطـبق أيضـا الالـتـزام بإيـداع تـركـيـبة أسـعـار الـسلع
والخدمـات ضمن نـفس الشـروطs عنـدما تـكون هذه الـسلع
والخدمات محل تدابير تصديق على الهوامش والأسعار.

تحـــدد شـــروط وكـــيــفـــيـــات إيـــداع تـــركــيـــبـــة الأســـعــار
وفــئـات الأعــوان الاقــتــصــاديـW اHــعــنــيــW بهs وكــذا ¢ـوذج
بطاقة تركيـبة الأسعار والسلـطات اHؤهلة التي يجب أن

تودع لديهاs عن طريق التنظيم".

اHـاداHـادةّ ة 6 :  :  تـــعــدل أحـــكـــام اHـادة 23 من الــقــانـون رقم
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى الأولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي :

"اHــــادة 23 : تــــمــــنـع اHــــمـــارســــات واHــــنــــاورات الــــتي
ترميs لا سيما إلى :

- القـيام بـتصـريحات مـزيفـة بأسـعار الـتكـلفـة قصد
الــتـأثــيــر عــلى هــوامش الــربح وأسـعــار الــســلع والخــدمـات

sسقفةHالمحددة أو ا

sإخفاء الزيادات غير الشرعية في الأسعار -

- عــدم تجــســيــد أثـــر الانــخــفــاض اHــســجـل لــتــكــالــيف
الإنتـاج والاستيـراد والتـوزيع على أسـعار البـيع والإبقاء

sعنيةHعلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ا

- عــــدم إيـــــداع تــــركــــيــــبــــة الأســــعـــــار اHــــقــــررة طــــبــــقــــا
sعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا

sضاربة في السوقHتشجيع غموض الأسعار وا -

- إنجـاز مـعـاملات تجـاريـة خــارج الـدوائـر الـشـرعـيـة
للتوزيع".

اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـــعــدل أحـــكـــام اHــادة 36 من الــقــانـون رقم
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى الأولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي :

2 :  : تـــعـــدل أحـــكـــام اHــادة 2 مـن الـــقــانـون رقم اHـاداHـادةّ ة 
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى الأولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي:

"اHــــادة 2 : بـــــغض الـــــنــــظـــــر عن كـل الأحــــكـــــام الأخــــرى
sيـطـبق هـذا الـقـانـون عـلى نـشـاطـات الإنـتاج sالــمـخــالــفــة
�ــا فــيــهـا الــنــشــاطــات الـفـلاحـيــة وتــربــيــة اHـواشـيs وعـلى
نشـاطـات الـتـوزيع ومنـهـا تـلك الـتي يـقوم بـهـا مـسـتوردو
الــسـلع لإعـادة بـيـعــهـا عـلى حـالـهــاs والـوكلاءs ووسـطـاء بـيع
اHــواشيs وبــائـعــو الـلــحـوم بــالجــمـلــةs وكـذا عــلى نـشــاطـات
الخــدمـات والـصــنـاعـة الــتـقـلــيـديـة والـصــيـد الـبــحـري الـتي
�ــــارســـهــــا أي عـــون اقــــتــــصـــاديs مــــهـــمــــا كـــانـت طـــبــــيــــعـــته

القانونية".   

اHـاداHـادةّ ة 3 :  :  تـــعــدل أحـــكـــام اHـادة 10 من الــقــانـون رقم
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى الأولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي :

"اHــادة 10 : يـــجب أن يـــكــون كل بـــيع ســلـعs أو تــأديــة
خـدمات بـW الأعوان الاقـتصـاديW اHـمارسـW للـنشـاطات
اHـذكورة في اHادة 2 أعلاهs مصـحوبـا بـفاتـورة أو بـوثيـقة

تقوم مقامها.

يـلــزم الـبـائع أو مــقـدم الخـدمـة بــتـسـلــيم الـفـاتـورة أو
الـوثــيـقــة الـتي تــقــوم مـقــامـهــا ويـلــزم اHـشــتـري بــطـلب أي
منـهـماs حـسب الحـالـةs وتسـلـمـان عنـد الـبـيع أو عنـد تـأدية

الخدمة.

يـــــجـب أن يـــــكــــــون بـــــيع الــــــســـــلـع أو تـــــأديــــــة الخـــــدمـــــة
لـــلـــمـــســـتــــهـــلك مـــحـل وصل صـــنـــدوق أو ســــنـــد يـــبـــرر هـــذه
اHـعاملـة. غيـر أن الفاتـورة أو الوثـيقـة التي تقـوم مقـامها

يجب أن تسلم إذا طلبها الزبون.

يــحــدد ¢ــوذج الــوثــيــقــة الــتي تــقــوم مــقــام الــفــاتــورة
sبالتـعامـل بها WـلزمـHا Wوكـذا فئـات الأعوان الاقـتصـادي

عن طريق التنظيم".

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـــعــدل أحـــكـــام اHــادة 22 من الــقــانـون رقم
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى الأولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي :

"اHادة 22 : يجب على كل عـون اقتصاديs في مفهوم
هـذا الـقانـونs تـطبـيق هـوامش الربح والأسـعـار المحددة أو
اHــسـقــفــة أو اHــصــدقّ عـلــيــهــا طـبــقــا لــلـتــشــريع والــتــنــظـيم

اHعمول بهما".  
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�ـوجب قـرارs إجـراءات غـلق إداريـة لــلـمـحلات الـتـجـاريـة
Hدة أقـصاهـا ستون (60) يومـاs في حالـة مخـالفـة القـواعد
اHــنــصــوص عــلــيــهــا في أحــكــام اHــواد  4 و5 و6 و 7 و 8  و9
و10 و11 و12 و13 و14 و20 و22 و22 مــــــكـــــرر و23 و24 و25

و26 و27 و28 و53 من هذا القانون.

يكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام القضاء.

وفـي حــــــالــــــة إلـــــــغــــــاء قــــــرار الـــــــغــــــلـقs �ــــــكـن الــــــعــــــون
الاقتـصادي الــمتـضـرر الـمـطالـبة بـتعـويض الضـرر الذي

لحقه أمام الجهة القضائية المختصة".

اHـاداHـادّة ة 11 :  :  تــعــدل أحــكــام اHادة 47 من الـقـانون رقم
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى الأولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي :

sــــــادة 47 : تـــــــتـــــــخــــــــذ إجـــــــراءات الـــــــغـــــــلق الإداريـــــــةHا"
اHنصـوص عليها في اHادة 46 أعلاهs وفق الشـروط نفسها

في حالة العودs لكل مخالفة لأحكام هذا القانون.

يعـد حالة عـودs في مفهـوم هذا القـانونs قيـام العون
الاقـــتـــصــادي �ـــخـــالـــفـــة أخـــرى لـــهـــا علاقـــة بـــنـــشـــاطه خلال
السـنتW (2) الـتي تلي إنقضـاء العقوبة الـسابقة اHـتعلقة

بنفس النشاط.

في حالة العـودs تضاعف العقوبة و�كن القاضي أن
�ـــنـع الــعـــون الاقـــتـــصـــادي المحـــكـــوم عـــلـــيه مـن �ـــارســة أي
نـشـاط مـذكـور في اHادة 2 أعلاهs بصـفـة مـؤقـتـة وهـذا Hدة

لا تزيد عن عشر (10) سنوات.  

وتــضـاف لــهــذه الــعــقـوبــاتs زيــادة عــلى ذلكs عــقــوبـة
الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات ".

اHـاداHـادةّ ة 12 :  :  يـتـمم الـقـانـون رقم 04 - 02 اHـؤرخ في 5
جــمــادى الأولى عــام 1425 اHــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2004  

واHذكور أعلاهs �ادة 66 مكرر تحررّ كما يأتي :

"اHـادة 66  مـكـرر: تـوضح أحــكـام هــذا الـقــانـونs عــنـد
الاقتضاءs عن طريق التنظيم".

اHاداHادّة ة 13 : :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـررّ بــالجــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 15
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

sادة 36 : تعـتبــر �ارسـات أسـعـار غـيـر شـرعيـةHا"
كـل مـــخـــالـــفــــة لأحـــكــــام اHـــواد 22 و22 مـــكـــرر و23 مـن هـــذا
الـقانـونs ويـعـاقب عـليـهـا بـغرامـة من عـشـرين ألف ديـنار
( 20.000 دج) إلى عشرة ملايW دينار ( 10.000.000 دج) ".

8 :  :  تـــعـــدل أحـــكــام اHـادة 39 من الــقــانـون رقم اHـاداHـادةّ ة 
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى الأولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي :

"اHادة 39 : �ـكن حجـز الـبضـائع عنـد مـخالـفة أحـكام
اHــواد  4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و 14و 20 و22
و22 مــــكــــرر و23 و24 و25 و 26 و 27 ( 2 و 7) و28 مـن هـــذا
الـقـانـونs أيـا كـان مـكان وجـودهـاs  كـمـا �ـكن حـجـز الـعـتاد
والـتــجـهـيـزات الـتي اسـتـعـمــلت في ارتـكـابـهـاs مع مـراعـاة

حقوق الغير ذوي حسن النية.

يجب أن تكون اHواد المحجوزة موضوع محضر جرد
وفق الإجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم".

9 :  :  تـــعـــدل أحـــكــام اHـادة 44 من الــقــانـون رقم اHـاداHـادةّ ة 
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى الأولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي :

"اHـادة 44 : زيـادة عـلى الـعـقـوبـات اHـالـيـة اHـنـصـوص
علـيـها في هـذا الـقانـونs �ـكن القـاضي أن يـحكم �ـصادرة

السلع المحجوزة.

وإذا كــانت اHــصــادرة تــتــعــلـق بــســلع كــانت مــوضــوع
حـــجــز عـــيــنيs تـــســـلم هــذه اHـــواد إلى إدارة أملاك الـــدولــة
الـتي تــقـوم بـبــيـعــهـا وفق الـشــروط اHـنــصـوص عـلــيـهـا في

التشريع والتنظيم اHعمول  بهما.

وفي حـالــة الحـجـز الاعــتـبــاريs تـكـون اHــصـادرة عـلى
قيمة اHواد الـمحجوزة بكاملها أو على جزء منها.

وعنـدما يحـكم القاضـي باHصـادرةs يصبح مـبلغ بيع
السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العمومية".

اHـاداHـادةّ ة 10 :  :  تــعــدل أحــكــام اHـادة 46 من الــقــانـون رقم
04 - 02 اHــــؤرخ في 5 جــــمــــادى في 5 جــــمــــادى الأولى عــــام

1425 اHوافق 23 يونـيو سنة 2004 واHذكور أعلاهs وتحرّر

كما يأتي :

"اHـادة 46 : �ـكن الـوالي المختـص إقلـيـمـيـاs بـنـاء على
اقـــتـــراح اHـــديـــر الــــولائي اHـــكـــلـف بـــالـــتـــجـــارةs أن يـــتـــخـــذ


